الرهن في اللغة الرهن في اللغة إما الثبوت والدوام , يقال : ماء راهن أي راكد , وحالة راهنة أي ثابتة دائمة . 
وإما الحبس واللزوم , ومنه قول الله تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة 
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( المدثر : 38 ) أي محبوسة , والظاهر أن في الحبس معنى الدوام والثبوت , فأحد المعنيين تطور للمعنى الآخر . 
والمعنى الأول كما يبدو هو الحبس , لأنه المعنى المادي . 
وعلى كل حال , فالمعنى الشرعي ذو صلة بالمعنى اللغوي , وقد يطلق الرهن لغة على الشيء المرهون : وهو ما جعل وثيقة للدين , من باب تسمية المفعول بالمصدر , فيقال الرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه . 

الرهن بالمعنى المصدري أو العقدي 
والرهن بالمعنى المصدري أو العقدي : هو توثيق الدين بشيء يمكن استيفاؤه منه إذا لم يقم المدين بإيفائه . 

الرهن عند الفقهاء 
وللفقهاء عبارات متشابهة في الجملة تصور حقيقة الرهن فقها 
وجاء تعريف الرهن في المادة 70 من المجلة بأنه : ( حبس مال وتوثيقه في مقابل حق يمكن استيفاؤه منه , ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا ) . 
فالرهن عند الفقهاء هو عقد وثيقة بمال , أي عقد على أخذ وثيقة بمال لا بذمة شخص , فامتاز على الكفالة لأن التوثيق بها إنما يكون بذمة الكفيل , لا بمال يقبضه الدائن , ومعنى وثيقة أي متوثق بها , فقد توثق الدين بالرهن وصار مضمونا محكما بالعين المرهونة . 

ويسمى معطي الرهن ( الراهن ) , وآخذ الرهن ( المرتهن ) , ويسمى ما أعطي من المال وثيقة للدين ( المرهون أو الرهن ) , أما الدين فهو يسمى ( المرهون به ) . 

ويلاحظ من تعريف الفقهاء للرهن ما يلي : 
- يعبر الشافعية والحنابلة عن المرهون بلفظ ( الدين ) , فالشافعية يقولون هو ( وثيقة بدين ) والحنابلة يقولون هو ( توثقة دين ) . 
ومعنى هذا أن المرهون به عندهم لا يكون إلا دينا فلا يكون عينا . 
أما الحنفية والمالكية فقد عبروا عن المرهون به بأنه ( الحق ) 
فيقول الحنفية هو ( جعل الشيء محبوسا بحق ) 
ويقول المالكية هو ( وثيقة بحق ) . 
- يرى الحنفية أن المرهون يجب أن يبقى محبوسا تحت يد المرتهن , ولا يستطيع الراهن أن يسترده ولو للانتفاع به حتى لو أذن المرتهن بذلك فهم يقولون ( الرهن جعل الشيء محبوسا ) . 
أما الشافعية فهم يرون عكس ذلك فإنه يجوز للراهن أن يسترد المرهون للانتفاع به ولو قهرا إذا استدعى الأمر ذلك . 
ويرى المالكية والحنابلة جواز استرداد المرهون للانتفاع به إذا أذن المرتهن , والخلاف بينهما أن لزوم العقد يفوت عند الحنابلة , والحيازة عند المالكية . 
وليس المراد من أخذ الرهن عند المالكية التسليم الفعلي , لأن التسليم بالفعل ليس شرطا عندهم لانعقاد الرهن , ولا لصحته , ولا للزومه , بل ينعقد ويصح ويلزم بالصيغة , أي بمجرد الإيجاب والقبول , أي كالكفالة , ثم يطلب المرتهن أخذه . 
وهذا يدل على جواز ما يسمي بالرهن الرسمي أو الرهن التأميني . 
- وعبارة جمهور الفقهاء أن الرهن ( جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها ) وهذا يفيد عدم جواز رهن المنافع , لأنها تتلف فلا يحصل بها استيثاق . 
أما المالكية فتتسع عندهم دائرة الرهن , فكما يصح أن يكون المرهون عينا يجوز أن يكون دينا أو منفعة 
وعبارة المالكية ( الشرح الصغير ) الرهن : شيء متمول يؤخذ من مالكه , توثقا به , في دين لازم , أو صار إلى اللزوم , أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عينا كالعقار والحيوان والعروض ( السلع ) أو منفعة , على أن تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل , وعلى أن تحسب من الدين . 

وللرهن المتفق عليه بين العاقدين أحوال ثلاثة : 
الحال الأولى 
أن يقع مع العقد المنشئ للدين : كأن يشترط البائع على للمشترى بثمن مؤجل إلى المستقبل في مدة معينة تسليم رهن بالثمن . 
وهذا صحيح باتفاق المذاهب , لأن الحاجة داعية إليه . 
الحال الثانية : 
أن يقع بعد الحق أو نشوء الدين : وهو صحيح أيضا بالاتفاق , لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به , فجاز أخذها به كالضمان ( الكفالة ) . 
وآية [image: image2.png]
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تشير إليه , لأن الرهن بدل عن الكتابة ( كتابة الدين ) والكتابة بعد وجوب الحق . 
الحال الثالثة : 
أن يقع قبل نشوء الحق مثل : رهنتك متاعي هذا بمائة تقرضنيها , يصح عند المالكية والحنفية , لأنه وثيقة بحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالكفالة , وهذا هو المعقول . 
ولا يصح عند الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب كما تقدم , لأن الوثيقة بالحق لا تلزم قبله كالشهادة , لأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه .
كتاب الرهن قال رحمه الله ( هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين ) هذا حده في الشرع , وهذا اللفظ يدل على الثبوت والدوام ويطلق الرهن على المرهون تسمية للمفعول باسم المصدر يقال رهنت الرجل شيئا ورهنته عنده وأرهنته لغة فيه والجمع رهان ورهون ورهن والرهن في اللغة جعل الشيء محبوسا أي شيء كان بأي سبب كان قال الله تعالى [image: image4.png]
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أي محبوسة بوبال ما كسبت من المعاصي وقال الشاعر 

	وفارقتك برهن لا فكاك له 


	يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 



	


أي ارتهنت وحبست قلبه فذهبت به يوم التوديع وانحبس قلب المحب عندها على وجه لا يمكن فكاكه وقوله كالدين إشارة إلى أن الرهن لا يجوز إلا بالدين ; لأنه هو الحق الممكن استيفاؤه من الرهن لعدم تعينه , وأما العين فلا يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يجوز الرهن بها إلا إذا كانت مضمونة بنفسها كالمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد ; لأن الموجب الأصلي فيها المثل أو القيمة , ورد العين مخلص على ما عليه الجمهور , وهو دين ولهذا تصح الكفالة به والإبراء عن قيمته ويمنع وجوب الزكاة على من هو في يده في ماله بقدر القيمة ولو كان الواجب هو العين لما ثبتت هذه الأحكام وعند البعض , وإن كان الموجب الأصلي رد العين ورد القيمة مخلصا ولا يجب الضمان إلا بعد الهلاك لكن يجب عند الهلاك بالقبض السابق , ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة بخلاف الأعيان غير المضمونة كالأمانات أو المضمونة بغيرها كالمبيع حيث لا يجوز الرهن بها ( الكفالة ) لعدم وجوبها ألا ترى أن الحوالة المقيدة بالأعيان المضمونة بنفسها لا تبطل بهلاكها والمقيدة بغير المضمونة بأعيانها تبطل به ولولا أن الوجوب أو شبهته لوجود سببه ثابت لبطلت والرهن مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أما الكتاب فقوله تعالى [image: image6.png]
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, وأما السنة فما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت [image: image8.png]


: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد [image: image9.png]


رواه مسلم والبخاري وقد انعقد الإجماع عليه ; ولأنه وثيقة في جانب الاستيفاء فيجوز كما تجوز الوثيقة في جانب الوجوب وهي 
الكفالة والحوالة والجامع أن الحاجة إلى الوثيقة ماسة من الجانبين فإن المستدين قلما يجد من يدينه بلا رهن والدائن يأمن بالرهن من التوى بالجحود أو بإسراف المدين في ماله بحيث لم يبق منه شيء أو بمحاصة غيره من الغرماء فكان فيه نفع لهما كما في الكفالة والحوالة فشرع .
الرهن لغة : حبس الشيء بأي سبب كان , وفي الشريعة : جعل الشيء محبوسا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون وهو مشروع بقوله تعالى : [image: image10.png]
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وبما روي [image: image12.png]


أنه عليه الصلاة والسلام اشترى من يهودي طعاما ورهنه به درعه [image: image13.png]


, وقد انعقد على ذلك الإجماع ولأنه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وهي الكفالة . قال : ( الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض ) قالوا : الركن الإيجاب بمجرده , لأنه عقد تبرع فيتم بالمتبرع كالهبة والصدقة , والقبض شرط اللزوم على ما نبينه إن شاء الله تعالى , وقال مالك رحمه الله : يلزم بنفس العقد لأنه يختص بالمال من الجانبين فصار كالبيع ولأنه عقد وثيقة فأشبه الكفالة . ولنا ما تلوناه والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يراد به الأمر , ولأنه عقد تبرع لما أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئا , ولهذا لا يجبر عليه فلا بد من إمضائه كما في الوصية وذلك بالقبض ثم يكتفى فيه بالتخلية في ظاهر الرواية لأنه قبض بحكم عقد مشروع , فأشبه قبض المبيع وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل لأنه قبض موجب للضمان ابتداء بمنزلة الغصب بخلاف الشراء لأنه ناقل للضمان من البائع إلى المشتري , وليس بموجب ابتداء والأول أصح . قال : ( وإذا قبضه المرتهن محوزا مفرغا متميزا تم العقد فيه ) لوجود القبض بكماله فلزم العقد ( وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن ) لما ذكرنا أن اللزوم بالقبض إذ المقصود لا يحصل قبله .
كتاب الرهن هو في اللغة الدوام , نعمة راهنة أي دائمة وهو فعل بمعنى مفعول , كخلق بمعنى مخلوق . وفي الشرع جعل المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند تعذره ممن هو عليه والأصل فيه [image: image14.png]
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ولا يغلق الرهن بما فيه [image: image17.png]


ونحوه , والإجماع ظاهر .
كتاب الرهن هو في اللغة الدوام , نعمة راهنة أي دائمة وهو فعل بمعنى مفعول , كخلق بمعنى مخلوق . وفي الشرع جعل المال وثيقة في الدين يستوفي منه عند تعذره ممن هو عليه والأصل فيه [image: image18.png]
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ولا يغلق الرهن بما فيه [image: image21.png]


ونحوه , والإجماع ظاهر
تعريف الرهن لغةً: الرهن معناه في اللغة الثبوت والدوام، يقال: ماء راهن أي راكد، وقد يطلق الرهن على الحبس،

تعريفه اصطلاحا: فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
